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 تمهيـد

 

 تبنّتهالذي "  المحاسبات وأعوانها محكمةميثاق أخلاقيات المهنة لقضاة "تتضمّن هذه الوثيقة 
والذي تم تعديله خاصة في ضوء أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية الصادر في  للمحكمةالجلسة العامة 

 .2014جانفي  27

 

من قضاتا وأعوا�ا من سمعة مرموقة بفضل ما يتحلى به  المحكمةوإذ أعبرّ عن اعتزازي بما تتميّز به 
ة لدى كافة عاليذات مصداقية أن تظل مؤسستنا هيئة نموذجية ضرورة أشدّد على  فإني ومهنية عاليةخصال حميدة 

لذلك فإنّ اعتماد هذا اعيثاق يضع لبنة جديدة في . تأخذ بمبدإ الريادة بإعطاء اعثل اطررا  اععنية بتدخهتا
تكريسها تماشيا مع اععايير الدولية ذات الصلة المحاسبات إلى  محكمةالتي تسعى  منظومة جودة اطعمال الرقابية

 . المحكمةالتي أقرتا  ةوالتوجهات الاستراتيجي

 

وأعوا�ا في هذا اعيثاق ما يساعدهم على تحقيق مزيد من التنمية اعهنية وأن  المحكمةقضاة وآمل أن يجد 
 .اعؤسسة التي ينتسبون إليهايجعلوا من اطخذ باعبادئ التي يتضمنها عنوان فخر بالانتماء إلى 

 

 الرئيس الأول                                                                                                                                                                                                      

  عبد اللطيف الخراط                
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 الخلفية والأهداف :الأوّلالعنوان  

 قضاةميثاق أخلاقيات المهنة ل"عنوان برز في وثيقة تحمل المحاسبات أن تُ  محكمةارتأت  -1
جملة من اعفاهيم واعبادئ والقواعد اطساسية التي تحكم " المحاسبات وأعوانهامحكمة 

لمعايير ربقا ل المحكمةلخلق بيئة عمل تساعد على الارتقاء بجودة أعمال السلوك اعهني باعؤسسة 
قضاتا و المحاسبات  محكمةويعتبر هذا اعيثاق من متممات اععايير الرقابية التي تلتزم . الدولية
 .بتطبيقهاوأعوا�ا 

 

م اعسؤولية، إلى أن لّ وأعوا�ا، مهما كان موقعهم في س المحكمةوإنّ الواجب يدعو كافة قضاة  -2
دستور الجمهورية يظلّوا أوفياء للمبادئ التي انبنى عليها هذا اعيثاق والتي تجد جذورها في 

القضاء سلطة  " على أن 102نصّ في باب السلطة القضائية ضمن الفصل  الذيالتونسية 
مضيفا أن  "مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات

من الدستور  103كما جاء بالفصل . "القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"
هل منه في أداء نزاهة، وكل  إخد والاويجب عليه الالتزام بالحي .الكفاءةيشترط في القاضي "أنه 

القانون اطساسي طعضاء في  كما تجد هذه اعبادئ جذورها. "واجباته موجب للمساءلة
  .وفي النظام اطساسي العام طعوان الوظيفة العمومية وفي اععايير الدولية ذات الصلة المحكمة

 

كما يدعوهم ذلك إلى الترويج لهذه اعبادئ وإلى العمل على تطبيقها في كل الظرو  حتى تبقى  -3
فكل . بمصداقية عالية تتميّزوتظل نتائج أعمالها دائما محلّ ثقة اطررا  اعتعامل معها  المحكمة

ة التي وعلى مصداقية الهيئوأعوا�ا  المحكمةقضاة على نزاهة بالضرورة قصور في السلوك ينعكس 
 .ينتمون إليها

 

ض وعلى كل مل شخصيا على كل قاولئن كانت الاستجابة لهذا اعيثاق من الواجبات التي تحُ  -4
مدعوون إلى التأكد من تقيّد منظوريهم بقواعد  المحكمةختلف هيئات عون فإنّ اعسؤولين بم

ذي تمّ الوقو  الالوضع معالجة عند الاقتضاء تم هنة اعضمّنة بذا اعيثاق حتى يأخهقيات اع
 .باعتبار ذلك من اععايير اطساسية التي تحكم العمل الرقابي عليه

 



3 
 

تجمع بينهم رابطة  اوأعوا�ا مؤتمنون على سمعتها ومصداقيتها باعتبارهم أفراد المحكمةإنّ قضاة  -5
 .شر  الانتماء إلى عائلتها وواجب العمل من أجل رفعتها وحماية مكانتها

   

 
نّ اعتطلبات اطخهقية اعضمّنة بذا اعيثاق ترد على سبيل الذكر لا الحصر ويجب على قضاة إ -6

وأعوا�ا تحكيم تقديرهم اعهني واستشارة اعشرفين عليهم عند الاقتضاء لتحديد اعوقف  المحكمة
ار ويشكّل هذا اعيثاق الإر. تعترضهم أو السلوك الذي ينبغي اتباعه في شأن اطوضاع التي

اعرجعي الذي يجب الاستدلال به لتشخيص اعخارر التي ككن اابتها وتقييمها واتخّاذ التدابير 
 .الهزمة بخصوصها

 

وفي مثل هذه الحالة يتولى . المحاسبات ككلّ  لمحكمةإنّ مخالفة هذا اعيثاق ككن أن تسبّب حرجا  -7
الرئيس اطول النظر في اعسألة عن كثب لتحديد ما يتعينّ اتخّاذه من تدابير في شأ�ا وفقا 

 . للنصو  الجاري با العمل
 

كما ككن مزيد توضيح . ويبقى هذا اعيثاق قابه للتحيين واعراجعة كلما تطلّب اطمر ذلك -8
 .المحاسبات لمحكمةرات يتخذها الرئيس اطوّل بعض محتوياته بمذكّ 

   الإطار المرجعي : العنوان الثاني       

المحاسبات وأعوا�ا كارسون وظائف سامية ويتحملون مسؤوليات جسيمة  محكمةإنّ قضاة  -9
جعل منها القانون العين  تشكّل إحدى مكوّنات السلطة القضائيةباعتبارهم ينتمون إلى هيئة 

الساهرة على اطموال العمومية من خهل النظر في حسابات وتصر  الدولة والجماعات المحلية 
لذلك فإ�م مطالبون بالتقيّد بجملة من قواعد السلوك التي تنبني . واعؤسسات واعنشآت العمومية

عند تعيينهم طول أداءه  ةالمحكمعلى قيم جوهرية اختزل مضمو�ا اليمين الذي يتولى أعضاء 
  .ةمرّ 

 

 :ون اليمين التالية المحاسبات أنّ هؤلاء اطعضاء يؤدّ  محكمةلقانون اطساسي طعضاء ابفقد جاء  -10
أقسم باالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات "

 ".وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف



4 
 

 

تعبيرا فائق الدلالة عن الالتزام الثابت  للمحكمةإنّ في أداء هذه اليمين أمام الجلسة العامة و  -11
وفي حياتم  بالنص الذي أقسم عليه قضاة هذه الهيئة الرقابية العليا في ممارسة وظائفهم

. سلوك القاضي اطمين الشريف ،في كل الظرو  ،الشخصية إذ ينبغي أن يكون سلوكهم
ب أعضاء نص القانون اطساسي آنف الذكر على ضرورة تجنّ هذه القواعد العامة وتماشيا مع 
 .كل عمل أو سلوك من شأنه اعس بكرامة وظيفتهم المحكمة

 

كما نصّ النظام اطساسي العام طعوان الدولة والجماعات المحلية واعؤسسات العمومية ذات  -12
على به ملة من قواعد السلوك حيث ورد الصبغة الإدارية على ضرورة التزام العون العمومي بج

على العون العمومي أن يتجنّب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كلّ "أنه وجه الخصو  
حترام سلطة الدولة ما من شأنه أن يخلّ بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظرو  با

 ."وفرض احترامها
 

وفضه عن ذلك اقتضت اععايير الدولية الصادرة عن اعنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة  -13
يتضمّن على اطقل  يتولى كل جهاز اعتماد ميثاق طخهقيات اعهنةأن ) الإنتوساي(والمحاسبة 

فظ وذلك حتى تحا 1998الصادر في سنة   30إساي اعبادئ اطخهقية اطساسية الواردة باععيار 
اطجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على مصداقيتها التي تؤسس لثقة اطررا  اعتعامل معها في 

من اعقدمة الواردة باععيار اعذكور أنه  6النقطة فقد جاء ب. توصّل إليهاتمّ الصدق النتائج التي ي
من اطهمية بمكان أن ينظر إلى الجهاز اطعلى على أنه مصدر للثقة واطمانة واعصداقية وهي "

صفات يدعمها الجهاز من خهل تبنّيه وتطبيقه للمتطلبات اطخهقية للمفاهيم التي تجسّمها 
  ".ستقهلية واعوضوعية والسرية والكفاءةاعفردات الرئيسية اعستخدمة وهي النزاهة والا

 
 المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة : العنوان الثالث 

  
بالقيم تمسّكهم يعلنون عن  المحاسبات وأعوا�ا محكمةقضاة  اعتبارا للمراجع اعذكورة أعهه فإنّ  -14

 :  "المحاسبات وأعوا�ا محكمةقضاة ميثاق أخهقيات اعهنة ل"اعضمّنة بوثيقة اطساسية التالية 
 زاهة ؛ـالن -
 الاستقهلية واعوضوعية والتجرّد ؛ -
 الحياد السياسي ؛ -
 تجنّب التضارب في اعصالح ؛ -
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 السر اعهني ؛ -
 ؛ التطوّر اعهنيالكفاءة والعناية و  -
 . اعتماد مقاربة بنّاءة -
 

I - النزاهة 
 

 محكمةإن النزاهة والصدق من القيم الجوهرية التي تقوم عليها أخهقيات اعهنة بالنسبة إلى قضاة  -15
لذلك فإ�م مطالبون كافة بأن يبرهنوا باستمرار على أنّ تصرفاتم في مواقع . المحاسبات وأعوا�ا

ذات الجهات من وغيرها الخاضعة للرقابة الهياكل العمل وخارجها وفي عهقتهم بزمهئهم وبأعوان 
لا تشوبا شائبة وتتسم شكه ومضمونا بالحرفية العالية وبالاستقامة  المحكمةالصلة بأنشطة 

 . التامة
 

الذين وأعوا�ا أن يجلبوا طنفسهم وعؤسستهم احترام وتقدير كل  المحكمةويجب على قضاة  -16
 . معهم حتى يكونوا جديرين باعسؤولية التي أنيطت بعهدتم ونيتعامل

 

كما عليهم أن يغلّبوا روح التعاون والعمل الجماعي بينهم وأن يتحلّوا بالتواضع ويلتزموا باعواعيد  -17
ولا بدّ من التذكير في هذا اعقام بأنّ حسن السيرة واطخهق من . حتى يثبتوا أ�م أفضل قدوة

 . المحاسبات بمحكمةالشروط الواجب توفّرها للتعيين كعضو 
 

مسؤولية وضع اعصلحة العامة فوق  المحكمةوإنّ واجب أداء اعهام بإخه  وأمانة يحمّل أعضاء  -18
كل اعتبار وتناول اعسائل موضوع نظرهم بصدق وعدل ووفق منهجية تستجيب لقواعد اعهنة 

 .وأصولها
 

ا  اععنية اعتماد أسلوب الحوار في التعامل بينهم ومع مختلف اطرر وأعوا�ا  المحكمةقضاة وعلى  -19
 .بأعمالهم وذلك في كنف التفتح الذهني والاحترام اعتبادل

 

وأعوا�ا اعتماد ررق عمل تحقق الاستعمال اطمثل للموارد اعوضوعة  المحكمةقضاة على وينبغي  -20
 بادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومقتضيات التنمية اعستدكةع المحكمة رعايةف. على ذمتهم

 . من منطلق جعل مؤسستهم تعطي اعثلتحتّم على منتسبيها العمل 
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وأعضائها على مبادئ الاستقهلية واعوضوعية  المحكمةوينطوي مفهوم النزاهة بالنسبة إلى  -21
 .والتجرّد

 

   -  IIالاستقلالية والموضوعية والتجرّد 
 

والذي يكون من شأنه أن مهما كان نوعه ومصدره تعني الاستقهلية عدم الخضوع طي ضغط  -22
وقد نزّل الشارع الاستقهلية منزلة اعبدأ . يحدّ من القدرة على أداء مهام الرقابة بالنزاهة اعطلوبة

بالنسبة إلى السلطة القضائية  102في فصله التونسية الدستوري حيث نصّ دستور الجمهورية 
يتعينّ على وفق هذا اعبدأ و . "مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون القاضي"على أنّ 
وأن يظهروا وحيادهم أن يحافظوا على استقهليتهم وعلى موضوعيتهم وتجرّدهم  المحكمةأعضاء 

في مظهر اعتمسّكين بذه القيم السامية باعتبارها من اعتطلبات التي يتوقف على الوفاء با قيام 
حصانة تحمي  المحكمةوقد أقر القانون اطساسي طعضاء . على النحو اعطلوب بدورهااعؤسسة 

استقهليتهم في ممارسة وظائفهم مما يحتم عليهم الارتقاء بأعمالهم إلى مستوى يعكس إدراكا 
 .على تطبيقها لدى إنجاز مختلف مهامها المحكمةجيّدا وفهما صحيحا للقواعد التي تحر  

 
سلوكا يؤمّن خاصة استقهليتهم إزاء وأعوا�ا  المحكمةقضاة  أن يتّبعالالتزام بذه القيم  ستدعيوي -23

 المحكمةوعلى أعضاء . المحكمةعن  الجهة الخاضعة للرقابة وغيرها من اموعات اعصالح الخارجية
ن قدرتم أن يتجنبوا العهقات مع مسيرّي وأعوان الجهة الخاضعة للرقابة والتي من شأ�ا أن تحدّ م

أن يجعلوا استقهليتهم عرضة للخطر بسبب  المحكمةفه ينبغي طعضاء  .على السلوك اعستقل
مصالح شخصية أو خارجية أو نتيجة التأثير عليهم بأفكار مسبّقة يحملو�ا عن الجهات الخاضعة 

 . للرقابة أو عن برااها ومشاريعها أو عن اعسيرّين با
 

رلب عدم تشريكهم في تنفيذ أعمال رقابة لدى جهات لهم با مصالح  المحكمةوعلى أعضاء  -24
 .تتعارض ومبدإ الاستقهليةأو عهقات شخصية 

 

من قبل مختلف اطررا  اععنية برقابتها يرتبط بدرجة اعوضوعية التي  المحكمةوإنّ الوثوق بعمل  -25
ميّزة للعهقات التي تقوم لذلك فإنّ اعوضوعية يجب أن تكون السّمة اع. هذا العمل عنها برهني

لا وتقاريرها  المحكمةمعاينات يعني ذلك أنّ و . والجهات الخاضعة للرقابة المحكمةبين أعضاء 
الإثباتات التي تمّ جمعها والحصول عليها ربقا للمعايير واطساليب الرقابية تستند إلا على 
  .اععتمدة من قبلها
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وتجنّب تأسيس  العناية اعهنية الهزمة في إنجاز أعمالهمبذل  المحكمةويقتضي ذلك من أعضاء  -26
مقبولة أو على معلومات لم يتأكدوا استنتاجاتم على معطيات تمّ الحصول عليها بطريقة غير 

. خاصة من حيث صحّتها وصلتها الوثيقة باعسألة محلّ النظر أ�ا تستوفي الشروط الضروريةمن 
معلومات من شأن أخذها بعين الاعتبار أن يؤدّي إلى أيضا عدم إغفال منهم ويستدعي ذلك 
 . الذي تمّ الانتهاء إليه تنتاجستعديل الحكم أو الا

 

أن يتأكدوا في كل الحالات من أنّ عناصر الإثبات التي تدعم  المحكمةوعموما يجب على أعضاء  -27
 لتأييد الاستنتاجاتأعمالهم تستجيب للنوعية اعطلوبة وتتوفّر بالقدر الكافي لتكوين ملفّ مقنع 

 . اعضمّنة بالتقارير
 

وثابتة لا ككن حصريا على وقائع دقيقة  المحكمةويجب أن تستند اعهحظات التي يبديها أعضاء  -28

ويتطلّب ذلك على وجه الخصو  توثيق اععطيات اعستعملة في . وحديثة قدر الإمكاندحضها 

 .مليةعمليات الرقابة وإحكام مسك ملف العمل الخا  بكل ع
 

 

 .واضحة لا لبس فيها وغير قابلة لتأويهت مختلفة المحكمةوينبغي أن تكون نتائج أعمال أعضاء  -29
عضاء على إضفاء النسبية على هذه الاستنتاجات التي يجب أن هؤلاء اطكما ينبغي أن يحر  

عند  طة الإشرا تأخذ بعين الاعتبار وبكلّ تجرّد وجهة نظر الجهة الخاضعة للرقابة ورأي سل
 . بالحجج  الهزمة مدعّمين الاقتضاء متى كانا

 

إضافة  ،على تضمين نتائج رقابتهم المحكمةكذلك أن يحر  أعضاء   وضوعيةومن متطلبات اع -30
النقاط الإيجابية التي تمّ الوقو   ،إلى جوانب التصرّ  التي لم تبلغ اعستوى اعؤمّل من الجودة

بالإنصا  إزاء مسيرّي الجهة  المحكمةلنظر لتصطبغ أعمال عليها لدى التدقيق في اعسائل محلّ ا
 .اععنية

 

أن يظلوا متهيئين لتبرير اععاينات والاستنتاجات واعهحظات اععبرّ عنها  المحكمةوعلى أعضاء  -31
 .في إرار أعمال الرقابة التي يساهمون في إنجازها

 

تتميّز نتائج أعمالها بالدقة لو  على سمعتها المحكمةتحافظ لوكل هذه اعتطلبات لا غنى عنها  -32
 . الهزمة وبالإنصا  التام
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III - الحياد السياسي 
 

قضاة ويجب على . ، كسائر القضاة، الانخراط بحزب سياسيالمحكمة قضاةلا يجوز قانونا ل -33
بوا  على استقهليتهم عن التأثير السياسي وأن يتجنّ بالفعل واعظهر أن يحافظوا وأعوا�ا  المحكمة
حول قدرتم على أداء مهامهم في كنف تثير شكوكا التي يكون من شأ�ا أن  اطنشطةكل 

 . الذي يتوقف عليه إضفاء اعصداقية على أعمالها المحكمةالتجرّد التام ضمانا لحياد 
 

IV - تجنّب تضارب المصالح 
 

النشاط اعهني أو اعأجور عليه باستثناء وظائف " المحكمةحجّر القانون اطساسي على أعضاء  -34
ينحصر الاستثناء في ومع مراعاة التراتيب الجاري با العمل في هذا الشأن  ". التعليم والبحث

 لإنجاز اطعمال اعوكولة إليهم مكلّ راقات المحكمةتوجيه أعضاء الحدود التي لا تخلّ بواجب 
 . على الوجه اعطلوب

 

كل عمل أو يتجنّبوا  أن  المحكمةعلى أعضاء "وفضه عن ذلك وحسب نفس النظام اطساسي،  -35
إزاء  خاصةمما يحمّلهم مسؤولية حماية استقهليتهم " سلوك من شأنه اعسّ بكرامة وظيفتهم

 . الجهات الخاضعة للرقابة وتجنّب كل تضارب في اعصالح
 

أن كتنعوا عن قبول كلّ اعنافع أو الهبات التي ككن  مةالمحكوتطبيقا لهذا اعبدأ ينبغي على أعضاء  -36
ويجب عليهم الرجوع إلى مؤررّيهم وعند الاقتضاء . أن تنعكس سلبا على استقهليتهم ونزاهتهم

كلّما عرضت عليهم الجهة الخاضعة للرقابة خدمات في إرار أدائهم  لمحكمةلإلى الرئيس اطوّل 
 . بسيطة لا تخرج عن إرار الاملة المحمودةهدايا ولا يحول ذلك دون قبول . عهامهم

 

عن كل التفاصيل عندما يعتقدون للمشرفين عليهم الإعهن بصراحة  المحكمةى أعضاء ويجب عل -37
أ�م يوجدون، بسبب روابط عائلية أو صداقات أو أية مصالح مهما كان نوعها،  في وضعية قد 

أن تتأكد في مثل هذه الحالات إن كان هناك  المحكمةوعلى . يتولّد عنها تضارب في اعصالح
 . فعه تضارب في اعصالح لتتخذ ما يتعينّ من تدابير عند الاقتضاء
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أو لتمكين  أغراض شخصيةتحقيق وأعوا�ا أن يتجنّبوا استعمال وظائفهم ل المحكمةوعلى قضاة  -38
 .الغير من منافع بدون وجه حقّ 

 

 .اطررا  اععنية برقابتها بأن عملها محايد ومنصفمختلف  المحكمةطمئن وكل ذلك ضروري لتُ  -39

V- السر المهني 
 
 

وأعوا�ا أن يحافظوا   المحكمةويجب على قضاة . بعدم إفشاء سرّ اعفاوضات المحكمةيلتزم أعضاء  -40
كذلك على سرية اععلومات اعتحصّل عليها لدى الجهات الخاضعة للرقابة أو لدى أية جهة 

ويحجّر الإفشاء غير اعرخّص فيه لتلك اععلومات أو استعمالها . الرقابةذات صلة بعمليات 
 . أو لتحقيق منافع للغير أو للإساءة للآخرين طغراض شخصية

 

القواعد اعتعلقة بتبليغ الالتزام بالمحافظة على سرية تحقيقاتم و  المحكمةكما يجب على أعضاء  -41
بنشر ويجب عليهم أيضا مراعاة الشروط ذات الصلة  . نتائج أعمال الرقابة إلى الجهات اععنية با

 .المحكمةالتقارير التي تصدر عن 
 

المحاسبات وأعوا�ا بالمحافظة على السرّ اعهني حتى بعد انتهاء مهامهم  محكمةويلتزم قضاة  -42
 .بالمحكمة

 

VI- الكفاءة والعناية والتطوّر المهني 
 
. وذلك في الآجال المحدّدةة وكفاءة وجودة برويّ أن ينجزوا أعمالهم  المحكمةمن واجب أعضاء  -43

أن درجة عالية من الحرفية والإتقان مما يجعلهم مطالبين ب عليهم الحر  على بلوغ تعينّ لذلك ي
باععايير والسياسات والتوجيهات اعتعلقة بالرقابة والمحاسبة والتصر  كما ينبغي يكونوا ملمّين  

بالقواعد الدستورية والقانونية واعؤسساتية ذات الصلة  جيّدةأن تكون لديهم معرفة يجب و  .اعالي
 .بالالات التي تخضع لنظرهم

 

وا منظوريهم فرصا نحأن ك المحكمةوللمساعدة على بلوغ الغايات آنفة الذكر ينبغي على أعضاء  -44
م ومهاراتم اعهنية وأن يقدّروا اهوداتم حقّ راقاتلإبراز و ولتطوير مؤههتم للتكوين متكافئة 

 . قدرها بما ينمّي فيهم روح اعبادرة ويحفزهم على مزيد البذل والاجتهاد
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ى منظوريهم على نحو عادل يتناسب أن يتولوا توزيع عبء العمل عل المحكمةوينبغي على أعضاء  -45
 .مع خبرة وكفاءة كل منهم

 

مهام الرقابة التي  تنفيذوا إلى توفير الظرو  اعادية اعناسبة لكذلك أن يسع المحكمةوعلى أعضاء  -46
إنجاز أعمالهم على تمكينهم من يشرفون عليها وإلى تقديم الدعم اععنوي الضروري إلى زمهئهم ل

 .النحو اعطلوب
 

 .العمل على تقاسم اعراجع التي لها صلة بمهامهم وبتطوير معارفهم المحكمةوينبغي على أعضاء  -47
 .التي تحصل لهم فائدة من الارّهع عليها اععلوماتيهم كذلك تبليغ زمهئهم وعل

 
أن يعتبروا أنه من ربيعة اطمور أن تخضع أعمالهم لإشرا  اعكلّفين  المحكمةوعلى أعضاء  -48

وللمراجعة والتقييم وفق الصيغ التي تحددها  وللتحاور مع ممثلّي الجهات الخاضعة للرقابةبتأريرهم 
 .للتأكد من استيفاء تلك اطعمال لشروط الجودة اعطلوبة المحكمة

 

إنجاز تتولى تقدير ررق التصر  فإنه من حق الهياكل اععنية أن تنتظر أن يتمّ  المحكمةوبما أنّ  -49
ذلك باتباع معايير مهنية صارمة في مختلف مراحل تنفيذ مهام الرقابة والإشرا  عليها وتحديد 

 . نتائجها
 

 

المحاسبات وأعضائها فإنه يحقّ للمتقاضين وعتلقّي تقارير  محكمةوباعتبار الثقة اعوضوعة في  -50
وللعموم أن ينتظروا أن يتم النظر في حسابات الهياكل العمومية وتصرفها بعناية تامة  المحكمة

ى أن يحافظوا علوأعوا�ا  المحكمة قضاة وللوفاء بذه اعتطلبات يجب على. وكفاءة مرموقة
معارفهم  على إثراءهم وأن يعملوا باستمرار على تطوير مؤهّهتم وعلى تحسين مهاراتم و حرفيت

ليكونوا قادرين على أداء عملهم الرقابي على استنادا إلى أحدث التطورات في اعمارسة اعهنية 
كما يجب أن تعكس أعمالهم تطبيقا حسنا للقواعد اعضمّنة بأدلة الرقابة . الوجه اطفضل
 .وذلك في كنف الاستئناس باععايير الدولية ذات الصلة المحكمةاععتمدة من قبل 

 

VII- اعتماد مقـاربة بنـّاءة 
 

. تقدير ررق التصر  وعرض الإصهحات التي ينبغي إدخالها المحكمةيندرج ضمن مهام  -51
أن تسعى عندئذ إلى اعساهمة في تحسين  المحكمةوعلى  الرقابة ليست غاية في حدّ ذاتافعمليات 
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مطالبون باعتماد مقاربة  المحكمةلذلك فإنّ أعضاء . سير الهياكل والبرامج العمومية محلّ نظرها
بما يساعد على تقديم الإضافة من خهل تدخهت بنّاءة لدى إنجاز أعمالهم وإعداد تقاريرهم 

تجنّب التسلّط وأعوا�ا  المحكمةقضاة وعلى . والرفع من نجاعة عمليات الرقابة اعنجزة كمةالمح
وعلى . المحكمةوالتخويف والسلوك اعتعالي لدى التعامل مع كافة اطررا  ذات الصلة بأنشطة 

 التحلّي برحابة الصدر والقبول بالرأي اعخالف سواء صدر عن بقية زمهئهم أو المحكمةأعضاء 
  .عن أعوان الهيئات الخاضعة للرقابة

 

أعمالهم إلى مسائل تكتسي، بالنسبة إلى التصر  في الوحدة ويقتضي ذلك منهم خاصة توجيه  -52
وفي هذا . دةأو اعوضوع محلّ الرقابة، أهمية بالغة يتم تقديرها باعتبار معطيات موضوعية محدّ 

عدم أن يتولوا على وجه الخصو  الكشف عن حالات  المحكمةالاتجاه ينبغي على أعضاء 
الإخهل بالنزاهة في أعمال التصر  وعن احترام القوانين والتراتيب الجاري با العمل وحالات 

يتّجه  و . الظرو  التي ككن أن تفسح الال للفساد ولعدم خدمة مصالح الجهة محلّ الرقابة
تقُدّم توصيات مشفوعة ب المحكمةإليها أعضاء ذلك أن تكون أبرز الاستنتاجات التي يتوصّل ك

التي التحسينات إلى مسيرّي الهيئة الخاضعة للرقابة وإلى سلطة الإشرا  عند الاقتضاء حول 
ويرُاعى في صياغة هذه التوصيات قدرة الجهة اععنية بتطبيقها على الاستجابة لها . إدخالها ينبغي

 .وبكلفة معقولة
 

محلّ الجهات اعخوّلة قانونا  المحكمةوغني عن القول أنّ توجيه توصيات لا يعني أن يحلّ أعضاء  -53
لتحقيق التطوّر إيجاد الحلّ  من خهلها التي ككنصيغة اعناسبة تفاصيل حول اللتحديد ال
 . اعستهد 

 

VIII- التعبير عن الالتزام بهذا الميثاق 
 

كما . أدائه لليمينعند يعبرّ القاضي عن التزامه باعيثاق من خهل قيامه بإمضاء هذه الوثيقة  -54
وككن دراسة اعسائل ذات العهقة بأخهقيات . منذ انتدابمالمحكمة يتعين ذلك على كل أعوان 

 . اعهنة ضمن دورات تكوينية تنظّم للغرض
 


